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 ع هذا العمل المتواض على انجاز وأعانناالذي وفقنا  الىالشكر لله سبحانه و تع
 الفاضل  للأستاذ و الاحترام فإننا نتقدم بالشكر الجزيل و فائق التقدير

 ة،" الذي منحنا ثقته و لم يبخل علينا بنصائحه و توجهاته القيمالة معمرحيث" 
و الشكر موصول إلى "أعضاء لجنة المناقشة" لتكبدهم عناء مناقشة هذا العمل 
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 أنشأتلقد عمدت التشريعات الحديثة على منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، لهذا  
دفاع جهازها القضائي، ومنحته كافة الضمانات الكفيلة بحماية حقوقهم من الاعتداء عليها وال

عنها ، ومن جهة أخرى منحت للأفراد الحق الكامل في اللجوء إلى مرفق القضاء لعرض 
عات نزاعاتهم  وحلها بطريقة قانونية، بعيدا عن القوة و الغصب وغيرهما من مفاهيم  المجتم

 البدائية .
ثناء، ولتجسيد الدولة حق اللجوء إلى القضاء كحق عام، فإنها اعترفت به لجل الأفراد دون است

المدنية  الإجراءاتوكرسته في جميع قوانينها  وقد نص عليه المشرع الجزائري في قانون 
 وقد أحاطت مرفق القضاء بالإمكانيات اللازمة حتى  يتسنى له أداء مهامه على والإدارية

 إن اعتراف الدولة للأفراد بحق التقاضي ، لا يعني ممارسة هذا الحق على إلا، أحسن وجه
رع في و بطريقة عشوائية وغير منظمة ، بل يستلزم احترام  الإجراءات التي حددها المش إطلاقه

ي يمكن   للمتقاض هذا الشأن ، إذ لا يسوغ للقاضي الفصل في نزاع لم يطرح عليه ، كما لا
د مرفق القضاء بالطريقة التي يشاء ، ذلك أن القانون حدد سبل طلب الفر  تقديم طلبه أمام

رها حماية حقه، ولهذا عكفت التشريعات على تنظيم فكرة الدعوى في صميم قوانينها على اعتبا
لال الوسيلة القانونية لحماية الحقوق الموضوعية وقد سلك المشرع الجزائري هذا النهج من خ

لأمر ية التي تنظم النشاط القضائي ، فأصدر في ذلك عدة قوانين منذ اتحديد القواعد القانون
 بعدة تعديلات إلى حين إلغائه بموجب وألحقهالمتضمن قانون الإجراءات المدنية،  154ـ66

، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية و  2008فيفري  25المؤرخ في 09-08القانون رقم  
ة ة قانونيمراكزه القانونية من الاعتداء بموجب وسيل أوحقوقه الإدارية، فالمتقاضي يسعى لحماية 

و ،تنشأ جراء الاعتداء على الحق أ الإراديةيعبر عنها بالدعوى باعتبارها حق من الحقوق 
ي المركز القانوني ، تخول صاحبها  الحماية القضائية ، وهي بذلك تختلف عن الخصومة والت

  حين إلىي يتولد عن إيداع الطلب القضائي المحكمة، تعد المركز القانوني الإجرائي ، الذ
 صدور حكم في موضوع النزاع .

و الخصومة ـ كما تمت الإشارة إليه ـ تهدف إلى صدور حكم في موضوع النزاع، فلا بد أن 
تصدر المحكمة قرارها الحاسم ،ولكن  قد يعتري الخصومة  حين إلى، وتتابعوالى إجراءاتها تت

القضائية عوارض تحول دون مسارها العادي وهو حل النزاع بين الأشخاص ، وحماية حقوق 
الأفراد بموجب حكم ،و المقصود بعوارض الخصومة هو ما يعتريها من عوامل الوهن والفناء 

ها المنشودة، وهذه العوارض قد تقع من الناحية الشكلية ، تمنع سير الخصومة نحو غايت
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استقلالا، عن إرادة الخصوم ، وقد تقع بإرادتهم ، وهي ترجع لأسباب مختلفة ، قد تفرضها 
اعتبارات العدالة ، كضرورة الفصل في المسألة الأولية ، وقد يقصد  منها توقيع الجزاء على 

مه بالرغم اللامبالاة التي قد الخصم المهمل ، كما قد تمليها ضرورة قيام مرفق القضاء بمها
تصدر من الخصوم ، ذلك أن القضاء كمرفق لا تتعطل وظيفته بتعطيل الخصوم الإجراءات 
الواجب احترامها، كما قد تفرض هذه العوارض ضرورة السير الحسن للعدالة ، كما قد يكون 
ين للخصم مصلحة في حدوث عارض من عوارض الخصومة حتى يتسنى له تنفيذ مشروع مع

 ، كإجراء الصلح.
ية و المشرع الجزائري نظم مسألة عوارض الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدار 

ع ولإن موضو 240إلى  207،  بإدراجها في الباب السادس من الكتاب الأول ، في المواد من: 
دائم ال حتكاكالاالبحث، خاصة في ظل  عوارض الخصومة له من الأهمية ما يجعله يستحق

ة و بالخصومة ، لذا فالإلمام به ضرورة ملحة لا سيما بعدما اعترف قانون الإجراءات المدني
 الإدارية  للقاضي بصلاحيات واسعة في تسيير ملفاته ، بالطريقة التي تخدم السير الحسن
للعدالة ، فأعطى له السلطة في إصدار أوامر غير قابلة للطعن، كلما دعت الضرورة ، و 

ل لحق في القضاء على تراكم الملفات بتقرير جزاء على الخصم المهمل ، وفي المقابمنحته ا
اعترف المشرع للمتقاضي بالمشاركة في تسيير الخصومة ، من خلال تقديم طلبات تمس 

 شخصية وموضوعية تفكلها اعتباراالإجراءات ، كطلبه إرجاء الفصل أو الشطب ...الخ ، 
 .وضوع كانت سببا في تناولنا هذا الم

 المهمة للعمل ةالقواعد الإجرائي إحدىلهذا البحث الذي يتناول  قويبقى هدفنا من التطر 
بة تبقى المكت التي تعتري الخصومة القضائية والتي العقبات إزالةمحاولة من خلال  القضائي
 الشأنعلى اعتبار جل البحوث في هذا تختص بهذا الموضوع  عمراج إلى تفتقرالقانونية 

 تناولت عوارض الخصومة القضائية .
و  التحليلي لفهم طبيعة العوارض إن طبيعة موضوع الدراسة تدفعنا للاعتماد على المنهج

 .سقوطهاو التي تؤدي إلى الخصومة القضائية  لىالعقبات التي تطرأ ع
القضائية، يقتضي طرح إشكالية تكون العمود سقوط الخصومة موضوع من حجم  و لعل دراسة

مثل تت و أهدافه، نجد أن الإشكالية الفقري لكل أجزاء البحث، و من خلال أهمية هذا الموضوع
 أساسا في:

 ما هي الأطر القانونية التي يتم على ضوئها تحديد ماهية سقوط الخصومة؟
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 هي الإجراءات والآثار القانونية المترتبة عن ذلك؟ وما
 خلال الخطة التالية:وعلى أساس ذلك سيتم تناول هذا الموضوع من 

 
 : مــاهـية سقـوط الخـصومــةالأولالفصل 

 : مــــفـهــوم سقـــوط الخصـومة الأولالمبحث    
 : تعــــــريفــــهاالأولالمطلب    

 المطلب الثاني: طبـــيعـــته
 المبحث الثاني: شــروطــها

 من الخصوم بإهمال:شلل الخصومة الأولالمطلب    
 المطلب الثاني: إثارة السقوط وميعـاده   

 هاعن المترتبة القانونية الآثارسقوط الخصومة و  إجراءاتالفصل الثاني:
جـــراءاته      المبحث الأول: إيقاع السقوط وا 

 المطلب الأول: صفـة الخـــصــوم
 المطلب الثاني: وسيلة إبداء السقوط" كدفع او كدعوى"    

 المترتبة عن سقوط الخصومة المبحث الثاني:الآثار
 تبطلان الإجراءا :الأول المطلب    
 المطلب الثاني: اثر السقوط في طرق الطعن   

 الخاتمة:
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 الـفــصل الأول:
 ماهـيـة سـقوط الخصـومة
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سنحاول من خلال هذا الفصل ،توضيح ماهية سقوط الخصومة لرفع اللبس              
ي والغموض الذي يكتنف هذا الموضوع وتداخله مع بعض المفاهيم المشابهة، وعليه سنتناول ف
المبحث الأول مفهوم سقوط الخصومة  نعرج فيه على تعريف سقوط الخصومة في المطلب 

قوط سانونية في المطلب الثاني ،وفي المبحث الثاني سنتطرق لشروط الأول وتحديد طبيعتها الق
 الخصومة وبدوره قسمناه لمطلبين تضمن الأول شلل الخصومة بإهمال من الخصوم وفي الثاني

 إثارة السقوط وميعـــاده .
 

 : مـــــفهوم سقوط الخصومةالمبحث الأول
ول التحليل بتعريفها في المطلب الأ وسنتطرق في هذا المبحث لمفهوم سقوط الخصومة بنوع من

 وتحديد طبيعتها في المطلب الثاني وكذا شروطها في المطلب الثالث.
 : تعريف سقوط الخصومة الأولالمطلب 

 أن إلالقد قررت كافة التشريعات السقوط  كعارض من عوارض الخصومة  لعدم السير فيها ،
همالعدم سير المدعي فيها عن قصد  إنالاختلاف يكمن في اعتبارات السقوط هل  قرينة   وا 

تسقط رعاية لمصلحة المدعى عليه حتى لا يبقى مهددا بدعوى خصمه  أنها أمعلى تنازله عنها 
 1المحاكم. أمامالسقوط مبناه المصلحة العامة تجنبا لتراكم القضايا  أم

ضائي بإيداع الطلب القو الخصومة القضائية باعتبارها مجموعة الإعمال الإجرائية التي تبدأ 
لدى المحكمة الى حين صدور حكم فيه ،هي نظام قانوني يرمي إلى تحقيق هدف معين وتوقفه 

بدون مبرر بسبب عدم اتخاذ الإجراء المطلوب في الميعاد يؤدي به إلى الزوال فالوضع 
 الطبيعي للخصومة انتهاؤها بحكم في الموضوع يضع حدا للنزاع بين الأطراف 

لخصومة يتم بحكم يصدر بناءا على تمسك من له مصلحة في ذلك والمقصود و سقوط ا
بسقوط الخصومة زوالها دون صدور حكم في الموضوع لعدم قيام المدعي بالمساعي اللازمة 

همال مما يرت2لسيرها ، ب إلغاء الإجراءات التي تمت فيها، وركودها مدة سنتين عن قصد وا 
الطرف المخول بها، و من المقرر لرفع الدعوى  إلى اتالإجراءعلى ان ينسب عدم السعي في 

 -القضائية  آثارا قانونية متعددة سواء بالنسبة للمحكمة المختصة بنظرها أو بين الخصوم فيها 
                                                 

  400بي ،ص ر العرالفكرا،دا 2012الطبعة ت فعاراية الدفوع في قانون المر د.ابو الوفا ، نظ1
 391،ص يةر المدنية والادا الإجراءاتزودة عم ، قانون -ا 2
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المدعي أو المدعين عند تعددهم و من يكون في مراكزهم الإجرائية، و المدعى عليه أو المدعى 
مراكزهم الإجرائية،فيترتب على إيداع صحيفة الدعوى عليهم عند تعددهم و من يكون في 

القضائية المتضمنة بياناتها في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرها و إعلانها للمدعى عليه 
أثر إجرائي مهم و المتمثل في الخصومة القضائية و هذا يعني تتابع إجراءاتها حتى تصل إلى 

المتمثل في الخصومة آثارا موضوعية باعتبار أن  نهايتها و يترتب على هذا الأثر الإجرائي و
فالتحقيق في الطلب  1الخصومة القضائية تشكل عملا تحفظيا بالنسبة للحق المدعى به،

القضائي تمهيدا للحكم فيه كثيرا ما يستغرق وقتا طويلا بسبب تراخي إجراءات التقاضي وطولها 
ضائية ، الأمر الذي يهدد المدعي مع ضرورة احترام حقوق الدفاع للخصوم في الدعوى الق

بضياع حقه بسبب هذا الوقت الذي تستغرقه الخصومة القضائية و لذا نظم المشرع المطالبة 
القضائية على أساس أن الخصم لا يضار بالتجائه إلى القضاء و حدد الآثار الموضوعية 

 للمطالبة القضائية حماية لحق المدعي ، و تتمثل هذه الآثار في :
مل فيه صبح الحق محل المطالبة القضائية متنازعا فيه و هذا ما يجعل من التعاي - 1

 محظورا.
 حديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى و بيان مدى ولايتها.ت – 2
ص عن بقية المحاكم حتى و لو كانت مختصة بنظرها بحسب الأصل نزع الاختصا -3

 مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة مختصة.
ديد نطاق الخصومة سلطة المحكمة بعناصر الدعوى القضائية المرفوعة إليها " تح تقيد – 4

 القضائية أشخاصا و محلا و سببا".
 جوب الحكم في الدعوى القضائية بحالتها يوم رفع الدعوى.و  – 5
قطع مدة التقادم بالنسبة للحق الذي ترمي الدعوى إلى إقراره و الساري لمصلحة المدعي  – 6

 عليه.
 إعذار المدعي عليه . – 7
 ي التعويض الأدبي.انتقال الحق ف –8

فمعنى سقوط الخصومة هو محو جميع الإجراءات التي تمت في الخصومة بسبب ركودها 
نتيجة إهمال الطرف المنوط به إعادة السير فيها أو امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر فيها  قبل 

لغاء  الفصل في الموضوع لمدة سنتين،ويعرف السقوط أيضا بإلغاء الخصومة بقوة القانون وا 
                                                 

 60ص 2002حماني محمد ، المجلة القضائية ، العدد الاول  رمختا -ا1
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جميع الإجراءات التي تمت فيها بسبب ركودها نتيجة إهمال الخصم المنوط به السير فيها أو 
امتناعه عن السير فيها مدة سنتين بغير انقطاع من تاريخ آخر إجراء صحيح باشره أحد 

له مصلحة الحكم به في حالة الخصوم فيها كما عرف بأنه جزاء إجرائي يطلبه الخصم الذي 
تسبب خصمه في عدم الاستمرار في الخصومة أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في 

من  222الموضوع و ذلك طيلة مدة سنتين ومن خلال هذا التعريف  واستنادا على نص المادة 
إلى المدعي نلاحظ أن المشرع أعطى حق إسقاط الخصومة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 

كل طرف يظهر على مستوى الخصومة القضائية بما فيه  وبالأحرىو  المدعي عليه معا 
والمدخل  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  196المتدخل في الخصومة طبقا لنص المادة 

في الضمان طبقا  الإدخالمن نفس القانون ، وكذلك  199في الخصومة طبقا لنص المادة 
وجوبي يباشره أحد الخصوم في  إدخالمن نفس القانون وهو بمثابة  203ة لنص الماد

الخصومة القضائية ضد الضامن وهو الأمر الذي كان مخولا للمدعى عليه فقط في ظل قانون 
القانون الجديد  أنانه بالمقابل ظلت حكرا على الخصوم بالرغم  إلاالإجراءات المدنية السابق ،
في سير الخصومة القضائية وبالتالي لا يحق للقاضي إثارته من تلقاء  منح دورا ايجابيا للقاضي
 من نفس القانون. 225نفسه طبقا لنص المادة 

اء و جاء في  القانون الفرنسي التعريف التالي  " سقوط الخصومة هو الجزاء الذي يشوب إجر 
 معينة محددة قضائي حين يمتنع المدعي عن القيام بالمساعي المفروضة عليه و ذلك في مدة

 . 5قانونا 
 "La péremption est la sanction qui frappe une procédure judiciaire 

lorsque pendant un certain délai fixé par la loi, le demandeur s'est 
abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient".1 

ويبقى الهدف من تقرير السقوط إن أي نزاع يكون محل خصومة قضائية ينبغي أن يمكّن هذه 
الخصومة أن تسير سيرا عاديا إلى غاية صدور حكم في موضوعها لذلك  فإنه لا يسوغ 

لأطراف الخصومة افتعال إشكالات إجرائية وهمية تطيل أمد النزاع وتثقل كاهل القضاء.  فحين 
دة طويلة دون القيام بأي إجراء أو عمل يوحي عن رغبتهم في الاستمرار في تقاعس الأطراف لم

الخصومة، فمن الطبيعي أن نستخلص بأن هذه الخصومة أصبحت لا تهمهم و يريدون البقاء 
بها حيث وصلت، لهذه الاعتبارات وضع القانون نصوصا تكبح جماح مثل هذه المواقف 

                                                 
1Noueau code de prqcedure cile dalloz/texte jurisprudence annotation-edition 2001-page 179 
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مدة طويلة تصطف على جداول المحاكم و تسيء إلى السلبية لتفادي بقاء الخصومات عالقة ل
سمعة العدالة .فالطرف الذي يهمل دعواه و يوقف إجراءات السير فيها مدة طويلة، إما أن 

يكون مهملا إهمالا جسيما، أو راغبا في عدم متابعة السير في دعواه، أو سيئ  النية راغبا في 
و في كل هذه الحالات  يجب 1ة من الزمن، مفاجأة خصمه بعد أن تركه في غفلة و طمأنينة مد

إهماله أو سوء نيته و ذلك بالنص على تعريض  أن يوضع له جزاء يحرمه من الاستفادة  من
من قانون الإجراءات 222دعواه للسقوط و تحقيقا لهذه الغاية، نص المشرع الجزائري في المادة

الدعوى أو الحكم الصادر قبل  المدنية القديم على انه يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط
الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في 

الموضوع، و ذلك طيلة مدة سنتين، و يسري ذلك على الدولة و الجماعات العمومية و 
عدا  المؤسسات العمومية، و جميع الأشخاص حتى القصر و غيرهم من عديمي الأهلية، فيما 

 حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين.
و جاء أيضا في قرار الغرف المجتمعة للمحكمة العليا حيث أن دعوى سقوط الخصومة الواردة 

من قانون الإجراءات المدنية، هي دعوى    224و  223،  222، 221،  220في المواد : 
في متابعة الإجراءات أو  ناتجة عن قرينة إهمال الخصومة من طرف المتقاضي لعدم استمراره

سقوط  أسباب أن الإشارةعدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ."  وتجدر 
الخصومة تتمحور حول ثلاث محاور مهمة هي الوقف الانقطاع والشطب،ووقف الخصومة 

التي تجعلها راكدة لا تبرح مكانها الذي  الأسبابلقيام سبب من  إجراءاتهايعني عدم السير في 
تعوق سير الخصومة سيرا طبيعيا وتمنعها من الاندفاع نحو  الأحداثهذه  أن أي، إليهوصلت 

يقع  إجراءاتالسابقة للركود صحيحة في حين ما تلاها من  الإجراءاتغايتها المنشودة وتبقى 
منها بحكم القانون،  لأسبابيكون باطلا طبقا للقواعد العامة في البطلان، ووقف الخصومة 

 الإجراءاتمن قانون  213وبحكم القاضي ،وبناءا على اتفاق الخصوم وهذا طبقا لنص المادة 
وما بعدها من قانون  210، وكذلك بسبب انقطاعها   طبقا لنص المادة  والإداريةالمدنية 

ها بقوة القانون لتصدع ،و انقطاع الخصومة فهو وقف السير في والإداريةالمدنية  الإجراءات
، الإجراءاتيؤثر في صحة  أطرافهامركز  آوعلى حالة  يطرأبسبب تغيير  أيركنها الشخصي 
مهيأة للفصل فيها تتحصن من  يأمرحلة اختتام المرافعة،  إلىوصلت  إذالكن الخصومة 

شطب القضية يقع تحت نفس  أنمن نفس القانون؛ كما  210العوارض طبقا لنص المادة 
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 بالإجراءاتمن نفس القانون والشطب يكون نتيجة عدم القيام  218ائلة طبقا لنص المادة الط
تكون عن طريق طلب  أنبها القاضي ،كما يمكن  يأمرالشكلية المنصوص عليها قانونا و التي 

 أمام، والمقصود بشطب القضية استبعادها من جدول القضايا المتداولة الأطرافمشترك من 
 أولتفصل المحكمة في  أنانه من النادر  إليه الإشارةالمحكمة وعدم الفصل فيها ،وما يجب 

المشرع قد يوجب على القاضي تأجيل النظر في بعض الحالات ،وللمحكمة  أنجلسة ،كما 
النظر من تلقاء  تأجيلالخصومة ، فقد ترى  إجراءاتالسلطة التقديرية في تنظيم سير  أيضا
من نفس القانون وهو ما  214على طلب الخصوم وهذا ما نصت عليه المادة  بناءا آونفسها 
يقع تحت  أنسير الخصومة لا يمكن  أثناءالذي يمس الملفات  التأجيل أنفرضية  أماميضعنا 

 طائلة السقوط. 
 

 المطلب الثاني :  الطبيعة القانونية لسقوط الخصومة
موالاة الطرف صاحب المصلحة للإجراءات عدم  أنلقد تطرقنا فيما سبق                 

الاختلاف الواقع  أنالمطلوبة يتيح للطرف الأخر طلب إسقاط أو إلغاء جميع الإجراءات ، غير 
رعاية المصلحة  أمقرينة تنازل المدعي ، أساسحول الاعتبار الذي يقوم عليه السقوط هل على 

حماية مصلحة المدعى  أساسانه قائم على  مأالمحاكم   أمامالعامة لاجتناب تراكم القضايا 
 فإذااحد الاعتبارات المذكورة،  إلىعليه ، وتترتب مجموعة من النتائج القانونية على الانحياز 

تقضي بالسقوط من  أنعليها السقوط كان للمحكمة  وأسسرجح المشرع فكرة المصلحة العامة 
السقوط على افتراض تنازل المدعي عن  أقيم إذا أماتلقاء نفسها ويحق لكل خصم التمسك به ،

 أنيتمسك به شرط  أنتقضي به تلقائيا ويحق للمدعى عليه  أنالخصومة  فلا يكون للمحكمة 
كان السقوط مبنيا على حماية مصلحة  إذا أمايثبت  ما يؤيد نزول خصمه عن الخصومة، 

قاصرا  الأخيرهذا يتمسك به بل وجب الحكم به ولو كان  أنالمدعى عليه فلا يجوز للمدعي 
 1تثيره تلقائيا.  أنوليس له من يمثله قانونا ولا يجوز للمحكمة 

من قانون  222ولم يوضح القانون الجديد الاعتبار الذي يقيم عليه السقوط فقد نص في المادة 
""تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي  والإداريةالمدنية  الإجراءات

عن طريق دفع  يثيره  آوعن طريق دعوى  أمااللازمة ، يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط ،
 والإداريةالمدنية  الإجراءاتزودة في كتابه  الأستاذمناقشة في الموضوع"" ويرى  أياحدهم قبل 
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دلالة قانونية، ويستخلص من  أكثر لأنهل المساعي بد الإجراءذكر مصطلح  الأصح أنالجديد 
 الإجراءات أيسقوط الخصومة يكون نتيجة عدم قيام الخصوم بالمساعي اللازمة  أنالنص 

علانالسير في الدعوى بعد توقفها  بإعادةقام المدعى عليه  فإذاالتي تقطع السقوط  عريضة  وا 
الخصوم يجوز لهم  أنط،كما يفيد النص المدعي يقطع مدة السقو  إلىالسير في الدعوى  إعادة

دفع مما يعني انه يجوز لكل من المدعي والمدعى  وأتقديم طلب السقوط عن طريق دعوى 
المشرع استبعد الاعتبار القائم على حماية المصلحة  أنعليه تقديم طلب السقوط ،ويستشف 

السقوط تلقائيا من  إثارةمن نفس القانون على عدم جواز  225العامة عندما نص في المادة 
الذي  الأولالمحكمة مما يفيد انه غير متعلق بالمصلحة العامة ومن ثم لم يبق سوى اعتبارين 

يقيم السقوط على قرينة تنازل المدعي عن الخصومة وهو يخول لكل من المدعي والمدعى عليه 
ذايتمسك به  أن ن الخصومة، يثبت ما يؤيد نزول المدعي ع أنتمسك به المدعى عليه يجب  وا 

السؤال يبقى مطروحا حول الاعتبار القائم على قرينة تنازل المدعي عن الخصومة  أنغير 
 فهل يتوقف ذلك على قبول المدعى عليه؟    

بق له س إذاقبل به المدعى عليه  إذا إلاالتنازل عن الخصومة لا يسري هذا التنازل  أوترك  إن
س من نف 232الموضوعية وهذا ما تقضي به المادة الدفوع  أوتمسك بالدفوع بعدم القبول  إن

قدم هذا  إذاالقانون حيث تنص ""يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه 
 ي الموضوعفدفوعا  أودفوعا بعدم القبول   أواستئنافا فرعيا  أو،عند التنازل  طلبا مقابلا الأخير

السير في  أهمليوقع على المدعي الذي "" وهذا يتناقض مع نظام سقوط الخصومة فهو جزاء 
 الخصومة وحماية للمدعى عليه حتى لا تبقى سيفا مسلطا عليه طوال الدهر.

المشرع لم يتبن نظام سقوط الخصومة القائم على قرينة تنازل المدعي  أنويستخلص مما سبق 
حماية المدعى عليه وتبعا لذلك يكون  إلىالاعتبار الذي يرمي  إلاعن الخصومة ومنه لم يبق 

من نتائجه سريانه في حق الشخص الطبيعي  حتى  ولو كان ناقص الأهلية طبقا لنص المادة 
من نفس القانون التي تنص ""يسري اجل سقوط الخصومة على أي شخص طبيعي ،ولو  224

العمومية ذات  كان ناقص الأهلية ،كما يسري على الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات
الصبغة الإدارية وعلى إي شخص معنوي آخر"" في حين لو كان السقوط مبني على تنازل 

لان التنازل عن الخصومة لا يكون  الأهليةالمدعي عن الخصومة ، فلا يسري في حق  ناقص 
القانونية التي يتطلب  الأعماللان التنازل عن الخصومة يعد من  الأهليةمن شخص كامل  إلا
الكاملة  للقائم بها، وتبعا لذلك فان المشرع لم يفصح عن الاعتبار  الأهليةا القانون توافر فيه
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المعتمد ، غير ان استقراء النصوص يبين ان المشرع اقرب الى الاعتبار الذي يبني السقوط 
على حماية مصلحة المدعى عليه، وبالتالي لم يخرج عما كان مطبقا في ظل القانون القديم 

هذا التوجه ان السقوط عقوبة للمدعي على اهماله في متابعة الاجراءات القانونية  ،ويزكي
اللازمة وبالتالي لا يتصور استفادته منه ، فضلا على انه يملك الحق في ترك الخصومة كنظام 
قانوني خاص به ولا يمكنه تجاوزه والتمسك بالسقوط، وقد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر 

 عن الغرفة المدنية القسم الثالث _غير منشور_  311325زقم  02/09/2006بتاريخ
""حيث ان الطاعنين يغيبون على القرار المطعون فيه بدعوى ان طلب اسقاط الخصومة مقرر 
 للمدعى عليه ومن في حكمه،فيعتبر المستأنف عليه في حكم المدعى عليه والمستأنف في حكم

لمدعي ومن ثمة فان الدعوى باسقاط الخصومة ترفع من المدعي وان من رفع الاستئناف هو ا
المستأنف عليه ضد المستانف ،وان قضاة الاستئناف عندما انتهوا الى رفض الدعوى على 
اساس ان حق طلب اسقاط الخصومة مقرر للمدعى عليه الاصلي دون غيره يعد ذلك خرقا 

 لقرار المطعون فيه للنقض.من قانون الاجراءات المدنية مما يعرض ا 220لاحكام المادة 
 وحيث ان ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه سديد في محله ،ذلك ان الخصم الذي
يحق له ان يرفع دعوى سقوط الخصومة وان يتمسك بسقوطها هو المدعى عليه او من في 

اءات من قانون الاجر  220مركزه القانوني ، وتبعا لذلك يصبح المستانف  حسب نص المادة 
المدنية في مركز المدعي والمستانف عليه في مركز المدعى عليه وبالتالي يصبح من حق 
 المستانف عليه ان يتمسك بسقوط الخصومة امام جهة الاستئناف ولو كان مدعيا اصليا امام
لحة المحكمة الابتدائية ،لان المستانف لا يجوز له ان يتمسك بسقوط الخصومة لانعدام اي مص

 لديه .
حيث ان قضاة الموضوع لما انتهوا الى رفض طلب سقوط الخصومة ، استنادا الى انه لا و 

ون من قان  220يجوز رفعه الا من قبل المدعى عليه الاصلي ، يعد ذلك خرقا لاحكام المادة 
 الاجراءات المدنية يعرض قضاءهم للنقض.""   

ن الحقوق ويؤدي الى انقضائه، كما انه على الرغم من ان السقوط كالتقادم يرد على حق م  
وعلى الرغم من تشابه بعض احكامها مما يترتب عليه القول بان السقوط هو تقادم من نوع 
خاص فان السقوط يختلف عن التقادم اختلافا جوهريا، فبينما يتناول الثاني حقا موضوعيا 

 1ينصب الاول على مجموعة اجراءات وعلى الحق في مزاولتها.
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ة ها اهميمن الشراح على ابراز نواحي الشبه واوجه الخلاف بينهما وهذه المقارنة لوقد درج كثير 
ملة من الناحية العملية الا الوصول الى معرفة مدى صلاحية القواعد العامة في التقادم لتك

ها قواعد السقوط فيما لم يرد فيه نص خاص اذا لم يتعارض مع البواعث والغاية التي من اجل
السقوط على افتراض تنازل  تأسيس يمكن ه القواعد فمن ناحية المبنى لاوضع المشرع هذ

على  المدعي عن خصومته لان التنازل لا يفترض بل يجب اثباته كما ان التقادم لا يمكن بناؤه
ام هذا الاعتبار ،وقد يقوم السقوط على اعتبارات المصلحة العامة لتجنب تراكم القضايا أم

ان  جوز لهطويل الاجل فلا يقوم على هذا الاعتبار بدليل ان القاضي لا يالمحاكم، اما التقادم ال
 من القانون المدني . 321يقضي به من تلقاء نفسه طبقا لنص المادة 
 : يأتيويختلف سقوط الخصومة عن التقادم فيما 

ي التوى اولا : يتناول التقادم حقا موضوعيا ويؤدي الى انقضائه او بتعبير ادق الى زوال الدعا
ي لة التتكفل حمايته، فالدفع بالتقادم من الدفوع بعدم القبول على اعتبار انه يوجه الى الوسي

يحمي بها صاحب الحق حقه، وينكر به المدعى عليه سلطة خصمه في الالتجاء الى القضاء 
بقصد حمايته ،اما سقوط الخصومة فيؤدي الى انقضائها، لكنه لا يؤثر في الحق الموضوعي 

ه وعة به الدعوى ولا في الدعوى التي تكفل حمايته، ومع ذلك قد يسقط الحق المدعى بالمرف
 تبعا لسقوط الخصومة في الحقوق التي تسقط بمضي سنة واحدة او اقل.

ثانيا: سقوط الخصومة جائز في جميع الدعاوى الا انه هناك حقوق لا تسقط بالتقادم كحق 
 الملكية .

المدعى عليه اسقاط الخصومة في بعض الاحوال فيعمل على ثالثا: قد لا يكون من مصلحة 
ا تعجيلها ،كما لو صدر حكمة يستشف منه اتجاه المحكمة الى الحكم بطلباته الموضوعية ،ام

 التقادم فهو دائما في صالح المدين.
هذا برابعا: التقادم المسقط ينقطع باي عمل قانوني يصدر عن الدائن ويفيد تمسكه او اقراره 

 ، في حين ان اقرار المدعى عليه بالخصومة لا يعد قاطعا لمدة سقوطها.الحق
وبالتالي فان سقوط الخصومة وان شابه التقادم احيانا خاصة ما تعلق بمضي المدة التي تؤدي 
لانقضاء الحق ،الا ان السقوط هو تقادم من طبيعة خاصة لوروده على اجراءات الخصومة، 

صحيحة وهي مقررة  نشأت أنبمثابة اعتبارها كان لم تكن بعد ويبق الواقع ان سقوط الخصومة 
 1لمصلحة الطرفين ما لم يتنازلا عنها او يجيبا في الدعوى بما يفيد اعتبار الاجراء صحيح.
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 المبحث الثاني:  شروط سقوط الخصومة
ونا قانمة إذا امتنع الخصوم لمدة طويلة عن القيام بالإجراءات والمساعي اللاز                  

حتى ،فهذا يعني بدون شك أنهم لا يهتمون بالخصومة وهو ما يشكل  قرينة على اهمالهم لها ،و 
ة مجازا في حالة عدم ثبوت عدم الاهتمام فانه لا يمكن السماح بإطالة أمد الإجراءات ولذا تعين

 عدم تحرك الخصوم بالتصريح بسقوط الخصومة . 
قوط ات المدنية والإدارية كي تتعرض الخصومة إلى السو الشروط التي يتطلبها قانون الإجراء

ن هي إن يعتريها سكون فلا تتحرك ،وان يرجع ذلك لعدم قيام الخصوم بالمساعي المنوطة ،وا
 يمر على هذا الركود ميعاد قانوني محدد وهي الشروط التي سنتطرق لها كالتالي:

 المطلوبة المطلب الأوّل: شلل الخصومة وعدم قيام الخصوم بالمساعي
يها كبداية لهذا المطلب لابد من المرور الحتمي على الخصومات التي يعتر                  

ي السقوط حتى تكون الامور اكثر وضوحا ، وعلى هذا الاساس فان جميع الدعاوى المدنية الت
ل تدخل تحت ولاية القضاء المدني  مستهدفة بالسقوط ،سواء كانت مدنية او تجارية او احوا

مام اوكذا امام محاكم الدرجة الاولى او امام المجلس ،كما تطبق ايضا نفس القواعد شخصية ، 
 القضاء الاداري .

وفي الخصومة بعد النقض فان الطرف صاحب المصلحة يتعين عليه تعجيل الاجراءات والا 
وقعت دعوى الرجوع بعد النقض تحت طائلة السقوط ، كما ان خصومات التحكيم تطرح ايضا 

مقيد بالفصل  لأنههذه الاشكالات الا ان المحكم لا يختص بنظر سقوط الخصومة  جانب من
في النزاع في الموعد المحدد باتفاق الاطراف فإذا انقضى الميعاد لم تعد لهم سلطة في 

 الخصومة.
ان شلل الخصومة يعني تعرضها لما يمنعها من السير فيها أمام المحكمة أو أمام جهة 

ولا  دى رجوع القضية بعد النقض وموانع السير متعددة ، كان تتوقف كجزاءالاستئناف أو حتى ل
عى يعاد السير فيها بعد انتهاء مدة الوقف، او كان يقضي بانقطاع الخصومة بسبب وفاة المد
عليه او المستأنف عليه،او بسبب فقد الأهلية او تغير الصفة، او كان يقضي بشطبها، او 

 الصادر قبل الفصل في الموضوع. امتناع الخصوم تنفيذ الحكم 
لقد رأينا فيما سبق أن نظرية سقوط الخصومة قائمة أساسا على قرينة إهمال الخصوم لدعواهم 
و بالتالي وجب أن يكون عدم السير فيها راجعا إليهم، فالسقوط جزاء وقعه المشرع نظير اهمال 
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لى من تمسك بالسقوط ضده ان احد الخصوم للدعوى والسير فيها واستكمال اجراءاتها ويبقى ع
المشرع الجزائري وجهة  و يثبت العذر المادي او الاشكال القانوني الذي منعه من السير فيها

نظره في الأساس الذي انتهجه في ان سقوط الخصومة قد يرجع لامتناع الخصوم ويكفي عدم 
وي أن يكون عدم نشاط الطرف المعني من الناحية الموضوعية دون  البحث في الإرادة، فيست

السير في  الخصومة  إرادي أو غير إرادي فالسقوط لا يؤسس على الإرادة المفترضة أو 
الضمنية للخصوم في النزول عن الخصومة و لكن عدم القيام بالمساعي و موالاة الإجراءات، 
ة يجب أن يكون من الخصوم، فإذا كان النشاط اللازم لسير الخصومة إنما يتم من قبل المحكم
و لا يد لهم فيها فلا تسقط الخصومة مهما طال ركودها، لان ذلك  يعد مانع قانوني لا يسقط 
الخصومة كتأخير الفصل في المسالة الأولية أمام المحكمة المختصة في حالة الوقف ، كما 
تسقط الخصومة في حالة الانقطاع لوفاة المدعى عليه أو زوال صفته في الدعوى و لا يقوم 

و المستأنف أو المنوط به إعادة السير في الخصومة بتعجيل الدعوى، لان المفروض المدعى أ
فيه أن يقوم بجميع المساعي  للمحافظة على حقوقه بعد حالة الانقطاع،  فيفترض فيه البحث 

عن الورثة أو على من  حل محل فاقد الصفة، لتبليغه بالخصومة القائمة و إلا كان ركود 
ماله وهو ما ذهبت اليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ الخصومة ناتجا عن إه

والذي اكدت فيه مبدا انه لا يحق لمن   2016الغرفة العقارية العدد الثالث  15/12/2016
و 222اعترض على انجاز الخبرة المطالبة بسقوط الخصومة وهذا تأسيسا على نص المادتين 

 ق ا م ا.223
خصومة لا يرجع الى اهمال المدعي او من في حكمه بل راجع الى اما اذا تبين ان ركود ال

ي او مانع يقرره القانون كالقوة القاهرة التي تجعل الخصومة في حماية من السقوط لان المدع
الحرب والفيضان،  كأحوالمن في حكمه يكون في حالة عجز تام عن مزاولة الخصومة 

ض، 19مثالها وباء كوفيد  الأوبئةوانتشار  ذه النقل ، ويتم احتساب مدة السقوط في ه رابوا 
دة نصت عليه الما الحالة من تاريخ زوال هذا العائق ولا  تسقط الخصومة في خلاله وهذا ما

ل المقررة في هذا القانون من اج الآجال"كل  والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية  322
ة او ط الحق....باستثناء القوة القاهر ممارسة حق او من اجل حق يترتب على عدم مراعاتها سقو 

جع وقوع احداث" وميعاد سقوط الخصومة هو من مواعيد السقوط فيسري هذا الميعاد اذا كان را
 المدعي فلا تسقط لإهمالالى اهمال المدعي او من في حكمه اما اذا كان الركود لا يرجع 

 الخصومة.
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فقد اهليته او زوال صفته فان مدة سنتين  اما اذا حدث الانقطاع بسبب المدعى عليه لوفاته او
يفترض فيه العلم بتلك الواقعة و كان يجب عليه  لأنهتبدا مباشرة من تاريخ انقطاع الخصومة 

اعادة السير في الخصومة في مواجهة الخلف العام او على ممثل فاقد الاهلية او على من حل 
لمدعى بورثة المدعى عليه مانعا من محل من تغيرت صفته قبل انقضاء سنتين، ولا يعد جهل ا

لا  سقوط الخصومة بل يجب عليه ان يسعى بالبحث عنهم واعادة السير في الخصومة وا 
 1تعرضت للسقوط.

كم انه يجب التنويه الى ان السقوط لا يمس بعض النظم القانونية المشابه والمعلقة بمواعيد  
السقوط ينصب على خصومة قضائية  التنفيذ التي تبقى مستبعدة على اعتبار ان كإجراءات

والتي هي مجموعة الاجراءات التي تبدا من وقت رفع الدعوى وتنتهي بحكم في الموضوع ، في 
حين ان اجراءات التنفيذ هي الاوضاع التي رسمها قانون الاجراءات المدنية والادارية لمن 

تيفاء حقه الثابت يحوز سند تنفيذي مستوف لجميع الشروط المطلوبة في هذا المجال لاس
ليست   لأنها إسقاطهابموجب السند من المدين ولو قهرا ،وهي اجراءات لا يجوز طلب 

ما  ثارهلآخصومة بالمعنى السالف الذكر ؛وعليه اذا توقفت اجراءات الحجز بقي قائما ومنتجا 
يسقط لسبب عارض بحكم القواعد العامة،  أو، الشأن أصحاببرضا  أولم يرفع بحكم القضاء 

اما المنازعات التي تتعلق بالتنفيذ والتي ترفع الى القضاء للفصل فيها بحكم يقضي بصحتها او 
التنفيذ هذه المنازعات ماهي الا  بإشكالاتينظم اجراءاتها او يؤثر في سيرها ويعبر عنها 

الحجز،كما  إسقاطنا ،ويترتب على ذلك خصومات بالمعنى المتقدم وبالتالي يجوز اسقاطها احيا
خصومات التحكيم تطرح ايضا جانب من هذه الاشكالات الا ان المحكم لا يختص بنظر  إن

مقيد بالفصل في النزاع في الموعد المحدد باتفاق الاطراف فإذا انقضى  لأنهسقوط الخصومة 
 2الميعاد لم تعد لهم سلطة في الخصومة. 

 
 
 السقوط و ميعادهالمطلب الثاني: إثارة 

لقد سبق التنويه إلى الطبيعة القانونية لسقوط الخصومة وخاصة الدفع المثار               
بشأنها ،وجاء المشرع الجزائري صريحا مؤكدا وجوب إثارة سقوط الخصومة قبل المناقشة في 
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إما التي تنص على: " يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط ،  2 /222الموضوع طبقا للمادة 
 عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع".

هو وبالتالي فان الدفع بسقوط الخصومة الزم المشرع ضرورة إبدائه قبل الخوض في الموضوع و 
ما يعني مجرد ايداع مذكرة جوابية تتضمن دفوع في الموضوع يستفاد منه تخلي الخصم عن 

ل صومة ولا يجوز له ابداؤه من جديد، والمشرع يؤكد في هذا المجاحقه في الدفع بسقوط الخ
على ابداء سقوط الخصومة كدفع وليس كدعوى لان في الحالة الاخيرة تختلف الامور لان 
مجرد مباشرة دعوى سقوط الخصومة تكون هي صلب الموضوع وتنصب المناقشة والدفوع 

 الخصومة دون هذا الدفع. القانونية المثارة على مدى توفر باقي شروط سقوط
قول ومن الملاحظ انه من الصعب اثارة الدفع بالسقوط بعد ارجاع الدعوى ذلك انه لا يمكن ال
 لإشارةاان المدعي في الارجاع لم يقم بالمساعي طالما انه قام بهذا الاجراء ، غير انه يتعين 

ه السعي في مواصلة المشرع الجزائري يجازي تماطل الخصم الذي كان علي أن الشأنبهذا 
لا و    الاجراءات على عدم القيام بها في الوقت المحدد لها قبل تاريخ ارجاعه الدعوى للسير، 

 يثار سقوط الخصومة تلقائيا من القاضي بل يقدم من طرف الخصوم . 
الى جانب ما سبق ذكره حول شروط سقوط الخصومة ينبغي ان يستمر الركود مدة سنتين من 

التي تنص على: "  223/1لحكم أو صدور أمر القاضي و هذا وفقا للمادة تاريخ صدور ا
تسقط الخصومة بمرور سنتين  ، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، 

 الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي..."
مدة  ونظرا لكون الخصومة مجموعة من الإجراءات فان الامتناع عن اتخاذ إجراء من إجراءاتها

زمنية معينة يعد سببا لسقوطها وهذه الإجراءات تتعدد بتعدد مواضيع الدعاوى والحقوق المتنازع 
بشأنها فقد يكون إجراء خبرة قضائية وقد يكون إحضار شهود في القضية أو  أمر القاضي 

بإحضار وثائق معينة و لم يقم أحد الخصوم المعني بذلك بإحضارها فطبقا لقانون الإجراءات 
لمدنية والإدارية الجديد إذا مرت سنتين عن ذلك فهنا يمكن لأحد الخصوم القيام بطلب إسقاط ا

 1الخصومة.
واشترط المشرع مدة سنتين حتى تسقط معها الخصومة في حالة امتنع الخصم عن السير في 
الدعوى وتبدا في اليوم الموالي  لليوم الذي اتخذ فيه الاجراء ،وحالة شطب الدعوى كعارض 
لوقف الخصومة التي يمكن ان يعاد السير في الدعوى  بتحقق الشكل المطلوب  فان تاريخ 
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  يكون من تاريخ  118احتساب المدة حسب نص المادة 
صدور الحكم بالشطب لان الحكم بالشطب يجعل الحكم غير منه للخصومة وكل ما في الأمر 

منه يبدأ  220و هذا خلافا لما كان معمول به في ق إ م القديم ففي المادة هو ركود للخصومة 
حساب المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ فيها، فإذا اتخذ إجراء صحيح قبل انقضاء مدة 
ذا تعلق الأمر بحكم صادر قبل الفصل في  سنتين فتنقطع مدة السقوط و تبدأ من جديد المدة وا 

ين  تحتسب من تاريخ النطق به وجاءت المحكمة العليا تؤكد هذا الموضوع فإن مدة السنت
تحت  14/02/2007الاتجاه في القرار الصادر عن الغرفة العقارية القسم الثالث بتاريخ

 فيه: ءما جا أهم 389677رقم
بالفعل حيث انه من المقرر قانونا أن إسقاط الدعوى في الحكم الصادر قبل الفصل في  

 الموضوع يكون اذا تسبب في عدم الاستمرار في الاجراءات طيلة مدة سنتين .
حيث ثبت من وصل تسجيل عريضة اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة بكتابة ضبط المجل 

ومع هذا  02/09/2001ل الدعوى لم يتم في يم صرح ان تسج-سان المستأنف عليه ب
 25/07/2001فقضاة المجلس اعتبروا ان دفعه غير صحيح وان تاريخ التسجيل كان في:

مت تتحرير العريضة ومع ذلك اعتبروا ان اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة  خالذي هو تاري
هذا يشكل تناقض في من قانون الاجراءات المدنية و  220اخذا بالمادة  02/09/2001في 

 الاسباب حيث يتضح بالرجوع الى الملف ان الحكم التحضيري الصادر في 
قد تلته اجراءات وكان على المجلس مراعاة تحرير الخبرة وايداعها قبل  06/1999 /20

تسجيل اعادة السير الدعوى وما اذا كان ذلك من شانه قطع مدة السقوط ومن ثمة فالمجلس 
 ون قد اساء تطبيق القانون مما يتعين النقض .بقضائه كما فعل يك

ويسري اجل السقوط الذي سبق التطرق اليه في حق الشخص الطبيعي حتى ولو كان ناقص 
اهلية والشخص المعنوي باختلاف طبيعته مع الاشارة الى ان ما يجب ملاحظته انه فيما يخص 

ات الطبيعة الادارية التي قد ينظر المسائل الادارية فان المقصود بها تلك المؤسسات العمومية ذ
في النزاع الذي تكون طرف فيه ولكن أمام القضاء العادي  فسقوط الخصومة يسري في حقها 

ايضا ما دام لا يوجد ما يخرج هذا النزاع عن تطبيق هذه الاحكام وفي حالة كان النزاع مطروح 
من هذا القانون تفرض تطبيق على المحاكم الادارية او مجلس الدولة فان نص المادة الاولى 

نص مخالف في هذا القانون او  يأتي أن إلى والإداريةقواعد هذا القانون على الجهتين العادية 
القواعد الخاصة التي يتم تشريعها في قانون آخر وتستهدف الخروج عن هذا الحكم المقرر 
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يمكن ان يمسه من هذا القانون لكن جدير بالذكر ان ميعاد السقوط   224بنص المادة 
الانقطاع بأحد الإجراءات ولا بد ان يصدر الاجراء من احد الخصوم وان يتخذ في مواجهة 

الخصم الاخر وان يتعلق بالخصومة ويدفعها الى السير نحو الفصل  في موضوعها وان يكون 
ل الاجراء صحيحا  وهي الشروط الواجب توافرها في الاجراء القاطع لميعاد السقوط وهي المسائ

 التي نتناولها كالاتي:
أولا : يجب إن يصدر الإجراء من احد الخصوم: فقد يطرأ عارض يشل حركة الخصومة 

القضائية  يؤدي بها إلى السكون سواء كان امام المحكمة الدرجة الأولى او أمام جهة 
 إلىتتعرض  فإنهاالاستئناف او بعد رجوع الدعوى بعد النقض وانقضت عليه مدة السنتين 

 الطارئيحدث  أنقطع سريان ميعاد السقوط ويجب  إلىيؤدي  طارئلم يحدث  سقوط ماال
فيما يقوم به  الطارئقطعه ويتمثل  إلىاذا وقع بعد انقضاء الميعاد فلا يؤدي  أماخلال الميعاد 

المدعي او المدعى عليه او الطاعن او المطعون عليه من اجراءات اعادة السير في الدعوى 
الوقف ويجب ان يتم هذا الاجراء قبل انقضاء الميعاد اما اذا  الأسبابسبب من  لأيبعد وقفها 

تم بعده وقصد السير في الخصومة فيعد ذلك تنازلا عن حقه  في التمسك بسقوط الخصومة واذا 
أعاد المدعى عليه السير في الدعوى قبل انقضاء السنتين يعتبر اجراء قاطع لميعاد السقوط، 

من الاجراءات القاطعة لمدة السقوط  تقديم نسخة من الحكم الى الخبير  وتبعا لذلك لاتعد
للشروع في عمله، او ايداع تقرير الخبرة لدى امانة ضبط المحكمة او ارسال نسخة منه الى 

طلب نسخة من تقرير الخبرة من الخصوم استعدادا  آو بأتعابهمطالبة الخبير  أوالخصوم 
ما يقع بساحة القضاء دون سواه،  بالإجراءالمنوط  أنالذي يرى وهو الرأي 1السير فيها  لإعادة

في حين هناك راي اخر يرى في الاجراء جل المساعي التي يقوم بها اطراف الخصومة داخل 
ساحة القضاء او خارجها وقد صدر قرار عن المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث بتاريخ 

 اهم ما جاء فيه : 13/05/2009
تتضمن المطالبة بسقوط القرار  0/04/2007ث ان الطاعن قدم عريضة مؤرخة في حي

التحضيري المذكور لان المطعون ضده لم يسع في تنفيذه طيلة سنتين مما يجعل الطاعنين 
 من قانون الاجراءات المدنية . 220يبادرون بالمطالبة بسقوط الدعوى طبقا لنص المادة 

ان السقوط المطالب به غير مؤسس لقيام المطعون ضدهم حيث ان قضاة الموضوع اعتبروا 
وبرروا  10/04/2007باسترجاع الدعوى بعد احضار الحكم التحضيري والخبرة وهذا بتاريخ 
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ذلك بان الاجراءات تقطع السقوط ،غير انهم لم يوضحوا بداية الاجراءات واخر اجل لنهاية  
ن الاجراءات المدنية ،خاصة  وان تاريخ من قانو  221فترة السنتين كما يتضمنه نص المادة 
  الأسبابوبه جعلوا القرار مشوب بقصور  10/04/2007استرجاع الدعوى جاء لاحقا أي في 

 في تطبيق القانون لذا يتعين نقضه. والخطأ
 ثانيا: يجب ان يتخذ الاجراء في مواجهة الخصم الاخر : ان يصدر الاجراء من احد الخصوم

قطع يوتبعا لذلك فكل اجراء يتخذه المدعى عليه او المتدخل في الخصام  في مواجهة الاخرين، 
ة ضبط المحكمة لاسترداد ملف القضي لأمانةمدة السقوط، في حين  الطلب الذي يقدمه الخصم 

السير  قاطعا لميعاد السقوط فلا يكفي اعادة إجراءاالفصل فيها لا يعد  لأجلتمهيدا لتحريكها 
 ة اعادة السير بل يجب ان تبلغ الى الطرف الاخرفي الدعوى  تسجيل عريض

كما يظهر ايضا اشكال قانوني تم طرحه حتى على مستوى المحكمة العليا وهو ما تعلق 
بالشخص الذي يكون على مستوى المؤسسة العقابية ومدى تعطل مصالحه القانونية والطرق 

كدت مجال انونية الواردة في هذا الالقانونية الكفيلة بحمايتها من الضياع ،الا ان النصوص  القا
لمدة  من خلالها المحكمة العليا ان التواجد بالحبس لا يعد من الاجراءات القانونية القاطعة
تاريخ السقوط  وهو ما جاء به القرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا ب

 اهم ما جاء فيه ""   543859تحت رقم  01/07/2009
ن تحجج الطاعن بواقعة وجوده في السجن ليس له أي جدوى طالما ان المسجون يبقى حيث ا

كانه يتمتع بكل حقوقه حيال الدعاوى القضائية التي يكون فيها  مدعيا او مدعى عليه ، و بام
 ممارسة هذا الحق عن طريق التوكيل ، وعليه فالوجه المثار غير سديد ،مما ينجر عنه رفض

 الطعن.""   
: يجب ان يتعلق الاجراء بالخصومة بمعنى تعلق الاجراء بذات الخصومة وليس من ثالثا

وط الاجراءات التي تتخذ خارج عن نطاقها ومن ثمة لا تعد من الاجراءات القاطعة لمدة السق
ضع الصلح، او رفع دوى استعجالية لو  إجراءات أو للأخرالرسالة التي يبعث بها احد الخصوم 

 العقار المتنازع عليه تحت الحراسة القضائية.
لسير ارابعا: ان يدفع الاجراء الخصومة نحو غايتها: يجب ان تكون الغاية من الاجراء متابعة 

 الدعوى المستعجلة لا تقطع مدة السقوط بالنسبة للدعوى فإجراءاتفي الخصومة ،وعلى ذلك 
 الموضوع. المرفوعة في 
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خامسا: يجب ان يكون الاجراء صحيحا : مع توافر جميع الشروط السابقة لابد ان يكون 
ل الاجراء صحيحا او اصبح صحيحا بعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب، والاجراء الباط

قوط ينقطع سريان أجل س 228لا ينتج اثره في قطع مدة السقوط، وحسب القانون الجديد المادة 
 ق إ م إ الجديد و هي: 210صومة بأحد الأسباب التي نصت عليها المادة الخ
 تغيير أهلية المتقاضي لأحد الخصوم.-
 ومة قابلة للانتقال.وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخص -
 ة أو استقالة أو توقيف أو شطب  أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل جوازيا.وفا-

 ىإلتحيل  فإنها والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  218 كما انه بالرجوع لنص المادة
القاضي بشطب القضية لتخلف  بالأمرالقواعد المطبقة على سقوط الخصومة فيما تعلق 

 ذا حالةالشكلية المنصوص عليها قانونا او التي امر بها القاضي وه بالإجراءاتالقيام  الأطراف
 الذي كان سببا في الشطب. بالإجراءالقيام  إثباتعدم اعادة السير في الخصومة بعد 

و يتجه الراي الراجح في فرنسا ان مدة السقوط تقف كلما رات المحكمة تعليق الحكم في  
الموضوع على الفصل في مسالة اخرى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، فاذا حكم بوقف 

سوى بالطرق السلمية الدعوى حتى الفصل في مسالة من اختصاص محكمة اخرى ، او حتى ت
والدبلوماسية فمدة السقوط تقف خلال فترة تبدا من يوم اقامة الدعوى في هذه المسالة وتنقضي 

للخصوم الاتفاق على توقيع صلح بينهم على اعتبار  أيضاويجوز  1بصدور الحكم الانتهائي،
مجرد الاتصال  ان السقوط ليس من النظام العام ، كما ذهبت المحكمة العليا الى حد اعتبار 

 17/02/1997بالخبير يعتبر اجراء قاطع لمدة السقوط وهذا ما جاء في قرارها الصادر بتاريخ 
_ غير منشور_ "" ان الاتصال بالخبير 156526عن الغرفة المدنية القسم الثالث تحت رقم 

ون ومباشرة الاجراءات يزيل السقوط بقطع النظر كما يدعيه الطاعن بتصديق المطعون ضده د
تقديم دليل يثبت اتصاله بالخبير وتصريحه امام القضاة كاف فكان على الطاعن ان يقدم الدليل 
العكسي على ان المطعون ضده لم يتصل بالخبير"" وكما اكدت المحكمة العليا مرة اخرى ان 
استبدل الخبير يعتبر بمثابة اجراء قاطع لميعاد السقوط وان هذا الاخير يعتبر من المواعيد 

الصادر  164060لكاملة فلا يحسب اول يوم ولا يحتسب اخر يوم وهو ما جاء في القرار رقم ا
عن الغرفة التجارية والبحرية ""حيث من ناحية اخرى ان الخبير الاول   17/03/1997بتاريخ 

وان اعادة  17/11/1993المعين بموجب القرار التمهيدي قد استبدل بالخبير الثاني بتاريخ 
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غير متوفرة   222المادة  أحكامالكامل فان  للأجلونظرا  18/11/1995دول تم في القضية للج
 الطاعن لم يثبت تقاعس المرجع واهماله  في اعادة السير في الدعوى."" أن إلى بالإضافة
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 الفصل الثاني :
سقوط الخصومة اجراءات 

 القانونية المترتبة عنها والاثار
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السقوط من خلال المبحث  لإيقاع إتباعهاالواجب  الإجراءاتسنتناول من خلال هذا الفصل 
ة الاول والذي قسمناه الى مطلبين في الاول صفة الخصوم في دعوى السقوط وفي الثاني وسيل

ل من خلا التمسك بالسقوط اما المبحث الثاني ففصلنا فيه الاثار القانونية المترتبة على السقوط
لذي احتوى اثر السقوط في ب الاول الذي تضمن بطلان الاجراءات والمطلب الثاني االمطل

 الطعن .
جراءاته  المبحث الأول: إيقاع السقوط  وا 

 متى توافرت الشروط المتقدمة قد يكون لكل ذي مصلحة من الخصوم إن يطلب               
ز طلبه بدعوى ترفع إسقاط الخصومة، و يكتسب الحق فيه بمجرد انقضاء الأجل ويجو 

ند بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو على صورة دفع إذا عجلت الدعوى ويجوز التمسك به ع
تناول نالمطالبة  بحق يخوله القانون وعلى هذا الأساس ارتأينا تقسيم المبحث إلى ثلاث مطالب 

كدفع أو  في الأول الخصوم الذين يجوز لهم إسقاط الخصومة وفي الثاني إبداء السقوط
 كدعوى.

 
 المطلب الأول:  صفة الخصوم في دعوى السقوط

يشترط في من يطلب سقوط الخصومة إن يكون خصما فيها،وان تكون له                   
ذا تعدد  مصلحة قانونية في انقضائها وبناءا عليه يجوز للمدعى عليه إن يطلب السقوط، وا 

وز لورثة المدعى عليه ولدائنيه، و للوكيل المدعى عليهم جاز إن يطلبه كل منهم، و يج
المتصرف القضائي نيابة عن المدعى عليه المفلس، وفي حالة حلول شخص أخر محل 

المدعى عليه كالحارس القضائي الذي يحل محل المدعى عليه و القيم بالنسبة للمحجور عليه 
من يختصم  يمكن أيضا من كل متدخل منضم في الخصومة إلى جانب المدعى عليه، وكل

بناءا على طلب المدعى عليه باعتباره ضامنا له، وكل من تدخله المحكمة الدعوى من تلقاء 
نفسها وكل من ادخله المدعي ضامنا له،  وكل من تدخل اختصاما للمطالبة بذات الحق 
المدعى به لأنه في حكم المدعى عليه بالنسبة للمدعي الأصلي ويجوز للمتدخل في كافة 

ط الخصومة حتى وان لم يتمسك بها المدعى عليه ويجوز للمحجوز عليه طلب الصور اسقا
إسقاط دعوى صحة الحجز متى كان مختصما فيها ولو لم يطلبه المحجوز عليه لان له 

مصلحة قانونية في انقضائها حتى يتحلل من الواجبات التي يفرضها عليه الحجز ولا يجوز 
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ان يطلب إسقاط الخصومة بصفته شريكا في للمدعى عليه الذي خوصم بصفته الشخصية 
شركة ولا يقبل طلب السقوط ممن كان مختصما في مرحلة سابقة أو ممن خرج من الدعوى أو 

بالأحرى ممن لم يكن خصما في الدعوى ، ويجب ان يكون المدعى عليه مدعى عليه في 
ناء سيرها قد الحق المدعى به ،على ان الخصومة اث بأداءالدعوى ومطالب في ذات الوقت 

يعتريها تغيير بان يرد عليها طلبات عارضة في الخصومة من شانها تغيير وضع الخصوم فيها 
كان يصير المدعي بعد تقديم الطلب العارض مدعى عليه مثالها  دعوى المدعي الأصلية 
متمثلة في طلب الحكم له بتنفيذ عقد فيرفع المدعى عليه دعوى مستقلة في ان يطلب من 

ة الحكم على المدعى عليه بفسخ هذا العقد ،وفي هذه الحالة قد يتبادر إلى الذهن المحكم
التساؤل حول مدى جواز تمسك المدعي بإسقاط الخصومة وهو الأمر الذي اختلف فيه الفقه 
ويذهب الرأي الراجح في فرنسا الى عدم جوازه لان تنازل المدعي عن دعواه منوطا بموافقة 

رأي أخر في فرنسا أيضا إلى على إجازة إسقاط الخصومة من قبل  المدعى عليه وقد اتجه
المدعي إذا أقام المدعى عليه دعوى فرعية وأهمل السير فيها المدة المسقطة للخصومة في 

حين إن القانون الفرنسي الجديد بني سقوط الخصومة على افتراض نزول كل صاحب مصلحة 
ن الخصومة تسقط إذا لم يقم احد الخصوم بالسير تقرر إ 386من الخصوم بالسير فيها، فالمادة

 فيها لمدة سنتين 
 « «l°instance est périmé lorsque aucune des parties n°accomplît de 

diligences pendant deux ans « «   19  تنص على انه يجوز لأي  387والمادة
 خصم في الدعوى أن يطلب إسقاط الخصومة

 «La  péremption peut être demandée par lune quelconque des partie  »
 «  » 

فلم تكن نظرة القانون الفرنسي لسقوط الخصومة انطلاقا من القانون المقارن وذلك باعتبار كل  
خصم في الدعوى متنازلا عنها ما لم يقم بالسير فيها لمدة سنتين فإذا كانت له مصلحة في 

ا السير، ووجهة نظر القانون الفرنسي الجديد الى سقوط السير فيها كان عليه إن يستأنف  هذ
الخصومة ليس على انه جزاء بقدر  ما ينظر اليه على اعتبار انه نزول ضمني عنها من 

جانب جميع اطرافها، من جانب من يوجه طلب السقوط ،ومن جانب من يوجه اليه ولم يعتبر 
 1المدعي مخطئا وبالتالي أجاز له إسقاط خصومته.
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ارية سار المشرع الجزائري على نهج المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات المدنية والإد ولقد
ي الجديد وتبنى الرأي الذي يتيح لكل خصم طلب إسقاط الخصومة والتمسك بها في مواجهة باق

"" يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط،إما عن طريق  2فقرة 222الاطراف وقد نصت المادة
فع....."" وقد اشرنا في مقدمة المطلب إلى الإطراف التي يتيح لها دعوى أو عن طريق د

القانون طلب إسقاط الخصومة، في حين إن يشترط فيمن يوجه ضده طلب السقوط إن يكون 
خصما في الدعوى وقت انقطاع إجراءاتها، فمثلا لا يوجه الطلب في الاستئناف إلا للخصم 

ن معليه إلى مستأنف عليه أخر كما لا يوجه إلى  الذي استأنف الحكم، و لا يوجهه المستأنف
لم يكن خصما في الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى، ويوجه طلب سقوط الخصومة ضد 

الذي يهمل السير في الخصومة لمدة سنتين تبدا من اخر  كالمستأنفالمدعي ومن في حكمه 
ب المدة من تاريخ صدور تنص على انه يبدا حسا 223اجراء صحيح تم فيها ،رغم ان المادة 

اشرون الحكم او أمر القاضي وهو الامر البعيد نوعا ما عن المنطق القانوني لان الخصوم قد يب
 ء. عدة اجراءات تتلو هذا الحكم او الامر وهو ما يرجح احتساب الميعاد من تاريخ اخر اجرا

السقوط في حالة تعدد كما إن سقوط الخصومة قد يطرح إشكال إجرائي أخر حول توجيه طلب 
المدعين أو المدعى عليهم ومدى قابلية الخصومة للتجزئة وبالعودة إلى الأساس الذي يبنى 

عليه سقوط الخصومة قدا تطرقنا إلى الاتجاه الذي يرجح مصلحة المدعى عليه وبالتالي يستتبع 
ومة بالنسبة أن تكون الخصومة قابلة للتجزئة إذ قد يرى المدعى عليه أن يتخلص  من الخص

لبعض المدعين بينما يرى مصلحة له في بقائها بالنسبة للبعض الأخر، كما قد يرغب بعض 
المدعى عليهم في التخلص من الخصومة بينما يتمسك البعض الاخر ببقائها لتحقيق مصلحة 

لهم، وقد ينظر لقاعدة عدم التجزئة من زاوية اخرى فما دامت رفعت الدعوى من اشخاص 
على اشخاص متعددين فلابد ان يكون هناك ارتباط وهذا الارتباط يبرر عدم تجزئة  متعددين و

 1الخصومة حتى لا تتفرغ القضية و تتناقض احكامها وتذهب الى مذاهب شتى.
وقد شكل هذا الموضوع جدلا واسعا ما بين القضاء والفقه الفرنسيين فانعقد الاجماع في الفقه 

ا كان موضوعها قابلا للتجزئة في حين يرى القضاء عكس ذلك على قابلية الخصومة للتجزئة اذ
فسقوط الخصومة يكون غير قابل للتجزئة سواء كان موضوعها قابلا للتجزئة أو غير قابل 

""يجوز للخصوم  222للتجزئة في حين المشرع الجزائري في القانون الجديد قد نص في المادة 
طريق دفع يثيره احدهم ...."" ويستفاد من تقديم طلب السقوط اما عن طريق دعوى او عن 
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النص ان المشرع يوجب في حالة تعدد الخصوم  ان يتمسكوا جميعا بالدفع بسقوط الخصومة 
ولا يجوز ان يتمسك به بمفرده وذلك ما يمكن التوصل اليه دلالة ولم ينص على ذلك صراحة 

موقفا صريحا حول سقوط وتبعا لذلك لا يمكن لنا الجزم بان المشرع الجزائري قد تبنى 
الخصومة حالة تعدد اطرافها، وامام ذلك يجب الرجوع الى احكام القواعد العامة المتعلقة بسقوط 

الخصومة وتميز تلك القواعد بين موضوع الخصومة اذا كان غير قابل للتجزئة فيؤدي حتما 
 فالأصلللتجزئة الى عدم قابلية سقوط الخصومة للتجزئة اما اذا كان موضوع الخصومة قابل 

 ان تكون قابلة للتجزئة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
 

 المطلب الثاني: وسيلة التمسك بالسقوط
ي إن تحديد الوسيلة القانونية للتمسك بإجراء سقوط الخصومة يقتض                      

ام  معرفة  السبل  المتاحة لإعمال هذا الإجراء هل يكون كدفع وان كذلك هل يكون كدفع شكلي
دفع بعدم القبول ام يكون عن طريق دعوى مستقلة يباشرها من له مصلحة في ذلك وهناك من 

 لك  .يرى خلاف ذ
لي وعلى هذا الاساس سنقسم المطلب الى اربع فروع الاول نتطرق للراي الذي يرى انه دفع شك
وفي الفرع الثاني الراي الذي يراه كدفع بعدم القبول وفي الثالث  عن طريق دعوى سقوط 

 الخصومة وفي الرابع موقف المشرع الجزائري.
 : سقوط الخصومة كدفع شكلي الفرع الاول

 ع الشكلي :الدفأولا
ويقصد بالدفع جميع الوسائل التي يجوز للخصم إن يستعين بها إجابة على دعوى خصمه قصد 
تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه، سواء وجهت هذه الوسائل الى الخصومة او الى اجراءاتها او 

الى الحق المدعى به او سلطة الخصم في استعمال دعواه والدفع الشكلي يوجه الى العيوب 
مل الاجرائي ،جزاؤه يكون الحكم ببطلان الاجراءات ، كما لو تمسك احد المدعى التي تلحق الع

عليه ببطلان عريضة افتتاح الدعوى لاحد الاسباب كعدم تعيين موضوع او سبب الطلب 
القضائي ، او تقديم الطلب القضائي باسم شخص ناقص الاهلية ،او عدم تعيين شخصية 

من العيوب الاجرائية، كما انه واستنادا على ما تم ذكره سالفا الخصم تعيينا نافيا للجهالة وغيرها 
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فان الدفع بسقوط  الخصومة وعلى اعتبار انه من الدفوع الشكلية فانه  يحتم على الأطراف  
 إثارته قبل اي دفع او دفاع  في الموضوع

 ثانيا: الدفع بعدم القبول
ة ،وهو يوجه الى عدم قبول يوجه الى انكار سلطة خصمه في استعمال الدعوى القضائي 

من قانون الاجراءات  13الدعوى لتخلف احد شروطها وهي الشروط التي تنص عليها المادة 
المدنية والادارية ، كان يتمسك المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة او المصلحة ، 

موضوعيا او  كما يكون ايضا كجزاء للسقوط اذا لم يمارس صاحب الحق حقه سواء كان حقا
اجرائيا خلال فترة زمنية معينة وقد يثار التساؤل ان كان الدفع من النظام العام ام لا وهل 

بامكان القاضي اثارته من تلقاء نفسه، لقد اجاب المشرع صراحة عن هذا الاشكال المطروح 
قاضي من قانون الاجراءات المدنية والادارية  التي تنص ""لا يجوز لل 225بمقتضى المادة 

اثارة سقوط الخصومة تلقائيا"" وبالتالي قد استبعده من النظام العام  كما ان الدفع القانوني 
المتعلق بسقوط الخصومة يطرح ايضا مشاكل عملية هل انه يندرج ضمن الدفوع الشكلية ام 
الدفوع بعدم القبول ولوضعه في اطاره القانوني الصحيح لابد من التطرق للدفع الشكلي الذي 

و في حين الدفع بعدم القبول يتعلق  ،الإجرائييثار في مواجهة العيوب التي تلحق العمل 
من قانون الاجراءات المدنية والادارية وكذا  222بشروط قبول الدعوى ،وهذا طبقا لنص المادة 

 1حسب ما تطرقنا اليه  في المطلب الثاني من المبحث الاول من الفصل الثاني.
 موقف المشرع الجزائري : ثانيالفرع ال

يدفع بسقوط الخصومة نظرا  أنخصم  لأيبعد السير في الخصومة او دونما السير فيها يمكن 
لفوات المدة اللازمة قانونا لسير الاجراءات ،والدفع بسقوط الخصومة غير مقصور على خصم 

دون  دون الاخر كما سلف توضيحه، والدفع يرد من جميعهم كما يمكن ان يرد من احدهم
الجميع في حالة امتنع عن السير في الاجراءات والطلب المقدم من الخصم الذي لم يسر في 

اجراءات الدعوى بان يطلب من المحكمة الحكم بسقوط الخصومة يجعل السؤال المطروح 
كالتالي: هل يجوز للمدعي ان يطلب سقوط الخصومة نتيجة امتناعه عن السير فيها رغم انه 

استفاد من تقاعسه وهو  وكأنهالخصومة  لإسقاطهو الذي يسعى  لأنهتقاعسه جزاء مترتب عن 
 الإجراءات إبطالمقبول في التشريعات الاجنبية كالتشريع المصري والعراقي لان المدعي له 
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صاحب المصلحة  في ابطال الدعوى وهو من اختار رفعها وله التنازل عنها او ابطال  لأنه
 المجال مفتوحا بعدم قصرها على خصم دون الاخر.اجراءاتها ولكن المشرع ترك 

 فان ذلكولا تسقط الخصومة بقوة القانون  بل على الخصوم تقديم طلب بذلك وعلى العكس من 
سقاط الدعوى يزول معه السقوط وعلى الخصوم في حالة اراد احدهم ا إجراءاتمن  بإجراءالقيام 

الخصومة ان يقدم طلبا عن طريق الدعوى ولا يمكن الاعتماد على سقوط الخصومة بحكم 
 لا مجال لذلك. لأنهالقانون 

بصريح النص حول جواز مباشرة سقوط  الجزائري من خلال القانون الجديدكما جاء المشرع  
 ، د العامة المقررة في رفع الدعاوىريق دعوى على حسب القواعالخصومة عن ط
من قانون الاجراءات المدنية والادارية صريحة في شان طريق التماس  222قد جاءت المادة 

سقوط الخصومة بان يجوز للخصوم  تقديم طلب السقوط اما عن طريق دفع او عن طريق 
وهو التدخل الذي اتى به المشرع واضعا حدا دعوى يثيره احدهم قبل اي مناقشة في الموضوع ، 

من قانون الاجراءات المدنية باللغة الفرنسية  221من المادة 2الفقرة  أثارتهالذي  للإشكال
والمتعلق بالدفع  بالسقوط نتيجة عدم تضمنها مصطلح دفع عكس النص باللغة العربية مما 

عض الجهات القضائية لا تجيز ادى الى صدور احكام وقرارات متناقضة في هذا الصدد، فب
باللغة  222الحكم بسقوط الخصومة بناءا على دفع المدعى عليه استنادا على نص المادة

 1الفرنسية في ظل القانون الملغى.
وما يجب التنويه اليه انه بعد تحديد ماهية الدفع الشكلي والدفع بعدم القبول فانه بالضرورة 

ري بهذا الصدد، وبالتالي فان سقوط الخصومة تعني سقوط يتعين التطرق لمسلك المشرع الجزائ
حق من الحقوق الاجرائية ، فينتج عن هذا السقوط الدفع بعدم القبول لعدم قانونية المصلحة ، 

من قانون  69كما ان الدفع بعدم القبول قد لا يتعلق بالنظام العام وهذا ما يستفاد من المادة 
انه يجب على القاضي اثارة الدفع بعدم القبول حالة تعلقه  الاجراءات المدنية والادارية على

بالنظام العام  مما يستفاد منه انه ليس كل الدفوع بعدم القبول من النظام العام ، اما عن 
ضرورة ابداء السقوط قبل الخوض في الموضوع فان الرد عليه انه حالة التكلم في الموضوع 

بر بمثابة تنازل ضمني من الخصم صاحب المصلحة والتغاضي عن ابداء الدفع فان ذلك يعت
لان التمسك بعدم القبول حتى ولو اجازه المشرع عبر جميع مراحل الدعوى طبقا لنص المادة 

من قانون الاجراءات المدنية والادارية  فان المشرع استثنى السقوط من هذه القاعدة، بدليل  68
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من  50الدفوع بعدم القبول طبقا لنص المادة ان المشرع اعتبر سقوط الحق بالدفع الشكلي من 
نفس القانون التي تنص ""يجب اثارة الدفوع الشكلية في ان واحد وقبل ابداء اي دفع ......تحت 

 1طائلة عدم القبول""
عن  اإمالخصومة  لإسقاطوعليه وكحوصلة لهذا المطلب يمكن القول ان المشرع حدد مسارين 

 طريق دفع وهو يعتبر من الدفوع بعدم القبول كما سبق توضيحه اعلاه، واما عن طريق دعوى
قواعد قضائية في مواجهة الخصم الذي اهمل القيام بالمساعي القانونية اللازمة  وهذا طبقا لل

 العامة المقررة في رفع الدعاوى.
 

 المبحث الثاني : الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
ما " لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى ، إن 226لقد نصت المادة                 

يترتب عليه  انقضاء الخصومة و عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية 
ق ا م ا " إذ تقرر سقوط الخصومة في مرحلة   227أو التمسك به " ولقد نصت المادة 

، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة قوة الشيء  الاستئناف أو المعارضة
ة، المقضي به حتى و لو لم يتم تبليغه رسميا" و لهذا فإن السقوط يؤدي الى انقضاء الخصوم
ويجب التمييز  بين سقوط الخصومة أمام المحكمة و بين سقوطها في مرحلة الاستئناف أو 

ق إم إ  229الدعوى بعد النقض طبقا لنص المادة المعارضة، اضافة الى السقوط بعد رجوع 
كما  يندرج تحت طائلة الاثار تحمل خاسر الدعوى للمصاريف القضائية، وعلى هذا الاساس 
سيتم تفصيل هذا المبحث من خلال مطلبين نتناول في الاول انقضاء الخصومة وفي الثاني 

 اثر السقوط في الطعن .
 طلان اجراءاتهاالمطلب الاول: انقضاء الخصومة وب

يترتب على سقوط الخصومة بطلان اجراءاتها، بما فيها عريضة افتتاح الدعوى وزوال جميع 
الاثار القانونية المترتبة على رفعها فيعتبر التقادم لم ينقطع، والفوائد لم تجر والمدين لم يعذر، و 

م اثناء نظر يتبع سقوط الخصومة سقوط جميع الطلبات العارضة  التي تقدم  بها الخصو 
الدعوى وغيرها من الاثار القانونية التي تنشا عن المطالبة القضائية ولا يترتب على السقوط اي 
مساس بالحق  الذي رفعت به الدعوى ويكون للمدعي الحق في تجديد دعواه ما لم يكن حقه قد 
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اقل من سقط بسبب من اسباب السقوط اما اذا كان الحق الذي رفعت من اجله الدعوى مقرر ب
سنتين فانه يسقط بسقوط الخصومة ويترب ايضا بطلان جميع الاعمال التي اتخذت فيها ، 

الخبراء الذين ندبوا فيها والاقرارات التي ادلى بها احد الخصوم ،واليمين  وأعمالالتحقيق  كإجراء
 يؤدي من قانون الاجراءات المدنية والادارية ""لا 226التي حلفوها وهذا ما تقضي به المادة 

سقوط الخصومة الى انقضاء الدعوى، انما يترتب عليه انقضاء الخصومة ، وعدم الاحتجاج 
 باي اجراء من اجراءات الخصومة المنقضية او التمسك به .""

ويرجع ذلك الى القاعدة العامة التي تقرر ان كل عمل يستند الى عمل باطل  فهو باطل 
 ي تقرر ان كل ما بني على باطل فهو باطل ، ولاويختصر كل ذلك في القاعدة الاصولية الت

 ثرلأ تخضعالتمهيدية فهي  كالأحكامغيرها  أماينجو من تلك الاعمال  الا الاحكام القطعية 
حكام الاجرائية التي تزول بالسقوط يقتضي الامر التمييز بين الا الأعمالالبطلان، ولتحديد 

 القطعية والاحكام غير القطعية .  
القطعية هي تلك الاحكام التي تفصل في النزاع في جملته او في جزء منه والاحكام  فالأحكام

القطعية التي تفصل في جزء من النزاع كتلك التي تفصل المسالة الاولية او في مسالة تتعلق 
بالاختصاص او تصدر بجواز  او عدم جواز الاثبات بالبينة والحكم بمسؤولية الخصم في 

ينجو  فالأولم بتعيين خبير فهو حكم تحضيري قبل الفصل في الموضوع حادث مرور اما الحك
السقوط ، ومما تقدم يمكن القول ان الحكم القطعي هو  لأثرالثاني فيخضع  أمامن السقوط 

الذي حدا للنزاع في جملته او في جزء متفرع عنه حيث لا يجوز للجهة القضائية التي اصدرته 
لك الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي لا تنهي التراجع عنه اما الاحكام فهي ت

الخصومة وتزول بزوالها ، كما ان  الاوامر الاستعجالية و هي التي تفصل لمدة مؤقتة في 
ظروف متغيرة غرضها اجراء تحفظي فهي تقوم على وقائع متغيرة ولها نمط قانوني معين 

الى اعمال نظرية الانتقاص وفحواها انه  تستبعد من السقوط ،غير انه يوجد اتجاه فقهي ذهب
اذا كان الاجراء باطل في شق منه فان هذا الشق وحده الذي يبطل ، و بالرجوع إلى المشرع 

المصري، فإنه استثنى بعض الإجراءات من السقوط بالرغم من سقوط الخصومة، و ذلك 
حكام القطعية من قانون المرافعات المصري و المتمثلة في الأ 137بموجب نص المادة 

الصادرة في الدعوى و الإجراءات السابقة لها، و إلاقرارات الصادرة من الخصوم و اليمين  التي 
حلفوها و لقد نصت المادة السالفة الذكر  على " يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط 

لك رفع الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات ،و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذ



 

37 

 

الدعوى، و لكن لا يسقط الحق في أصل الدعوى، و لا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ، و 
لا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها 

ي إجراء غير أن المشرع  الجزائري نص صراحة، على أنه لا يمكن التمسك بأ1التي لفوها...." 
 من إجراءات  الخصومة المنقضية ، و لم يشر في ذلك  إلى أي استثناء.

 
 المطلب الثاني :اثر السقوط في طرق الطعن

من خلال هذا المطلب سنتطرق الى الاثار القانونية الناجمة عن سقوط                 
الخصومة بعد طرق الطعن سواء في المعارضة او الاستئناف او الطعن بالنقض ؛وعلى هذا 
اني الاساس سنقسم المطلب الى ثلاث فروع نتناول في الاول اثر السقوط في المعارضة وفي الث

 ناف ونعرج  في الفرع الثالث على اثر السقوط في الاحالة بعد النقض.اثرها في الاستئ
 

 الفرع الاول: آثر سقوط الخصومة في مرحلة المعارضة
ق إ م إ  ،يتبين أنه إذا سقطت الخصومة في مرحلة  227من خلال المادة              

تم يفيه، حتى لو لم المعارضة، فإن الحكم المطعون فيه بالمعارضة  يحوز قوة الشيء المقضي 
يه تبليغه رسميا ، و بالنتيجة فإنه إذا سقطت الخصومة في المعارضة، فإن الحكم المعارض ف
ل بيبقى قائما  وتسقط إجراءات المعارضة و حدها، إذ يصير الحكم  غير قابل فيه للمعارضة 

 يصبح حائز القوة الشيء المقضى فيه.
ومة على المحكمة بعد رفع  المعارضة في الحكم و في هذا الصدد يرى البعض بأن طرح الخص

الغيابي، ليس طرحا لخصومة جديدة منفصلة عن الخصومة الأصلية، بل هي ذاتها على 
اعتبار أن رفع المعارضة يمحو الحكم الغيابي و يعيد الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور 

يا ، و المدعى عليه يظل الحكم الغيابي ، و يحتفظ كل منهم بمركزه ، فالمدعي يظل مدع
مدعى عليه، و مقتضى هذا الرأي أن سقوط الخصومة في المعارضة يعود بالخصوم إلى 
الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، لأن الحكم الغيابي يكون قد سقط من قبل برفع 
صومة المعارضة ،وينبغي القول ان الحكم الغيابي هو حكم قطعي ولذلك يمكن اثارة سقوط الخ

اثناء نظر المعارضة من المعارض او المعارض ضده وسقوط الخصومة في مرحلة المعارضة 
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لا يعني سقوط الحكم القطعي الغيابي لان الحكم القطعي لا يلحقه السقوط وفي هذه الحالة 
يصبح الحكم الغيابي غير قابل لا للمعارضة ولا للاستئناف ،ولكي يتحول الحكم الغيابي الى 

قوة الشيء المقضي به حتى ولو كان يقبل الاستئناف طبقا للقواعد العادية وهي التي  حكم حائز
لا تسري في هذه الحالة ،ولا يلتفت الى تبليغ الحكم الغيابي ما دام قد حكم بسقوط الخصومة 

 1في خضم سير الخصومة اثناء نظر  المعارضة المنصبة على الحكم الغيابي  .
 

 ومة في الاستئنافالفرع الثاني :سقوط الخص
ن أما فيما يتعلق بالاستئناف فإذا سقطت الخصومة في مرحلة الاستئناف ،فإ              

الحكم المستأنف فيه يحوز على قوة الشيء المقضي به، الأمر الذي يجعله غير قابل 
ى للاستئناف مرة أخرى ولا يعول على رفع الدعوى من جديد ولا يعود للاستئناف الفرعي جدو 

اريخ فيكون ت الأثرلترتيب  المستأنفولا يحتاج لتبليغ الحكم  الأصليمتعلق بالاستئناف  لأنه
حكم حائز لقوة الشيء  إلى المستأنفصدور قرار سقوط الخصومة هو تاريخ تحول الحكم 

ن المقضي به، ويجب التنويه ان الاجراءات المتخذة امام محكمة الدرجة الاولى لا تحول دو 
سقوط الخصومة في الاستئناف المرفوع عن شق اخر متى وقف سيرها امام المجلس بفعل احد 

 تئناف لاالخصوم وامتناعه، وكذلك طبقا للقواعد العامة فان سقوط الخصومة على مستوى الاس
 إذايحصن حكم الدرجة الاولى ويبقى من حق صاحب المصلحة معاودة الاستئناف من جديد 

دة الخاصة بالاستئناف لم تنته بعد غير ان المشرع استبعد ذلك بصريح نص الما الآجالكانت 
ه حين نص ""اذا تقرر السقوط في مرحلة الاستئناف او المعارضة حاز الحكم المطعون في 227
ن متئناف او المعارضة قوة الشيء المقضي به حتى ولو لم يتم تبليغه.""  وما يستفاد بالاس

 أصبح لأنه الأولىالمادة ان سقوط الخصومة على مستوى الاستئناف يعني تنفيذ حكم الدرجة 
د يحوز قوة الشيء المقضي فيه وهذا دون الحاجة الى تبليغ هذا الحكم من جديد حسب القواع

 .العامة المقررة
 الثالث:بعد الطعن بالنقض الفرع

حالة الطعن بالنقض فان الاجل المتعلق بسقوط الخصومة يبقى ساريا بعد الفصل في الطعن 
بنقض القرار واحالة القضية بعد ذلك لينظر فيها من جديد بتشكيلة اخرى  طبقا لنص المادة 
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منصوص عليه بالمادة من قانون الاجراءات المدنية والادارية ""يسري اجل السقوط ال 229
اعلاه ،في حالة الاحالة بعد النقض ، ابتداءا من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف  223

 إعادة بإجراءمن ق إم إ ان المشرع لم يعلق القيام  229المحكمة العليا"" وما يستفاد من المادة 
لمنقوض دون احالة او السير بعد النقض  على الهيئة القضائية وانما يمكن الحديث عن القرار ا

القرار غير المنقوض لان المادة لا تعنيهما، كما ان الميعاد المقرر للسقوط هو نفسه 
السالفة  229من نفس القانون وهذا حسب الاحالة الواردة بالمادة  223المنصوص عليه بالمادة 

من تاريخ النطق بقرار النقض وليس من تاريخ تبليغ هذا القرار الى  الأجلالذكر،ويحتسب 
الخصم مما يعني ان المشرع حمل الخصم مسؤولية الاطلاع على قرارات المحكمة العليا لكي 

يعبر عن اهتمامه بالقضية المطروحة على المحكمة العليا من خلال تتبع اجراءات المحاكمة و 
وقد جاء قرار المحكمة العليا الغرفة العقارية الصادر بتاريخ  1قدمالقرار الصادر بشان الطعن الم

ليؤكد مبدا سريان اجل سقوط  197ص1العدد  2010مجلة المحكمة العليا  16/0/2009
الخصومة بعد الاحالة بعد النقض اعتبارا من تاريخ النطق بقرار المحكمة العليا""" حيث ان 

من ق إ م التي تحدد مدة سنتين لسقوط لعدم  220قضاة الموضوع احسنوا تطبيق المادة 
 229استمرار الاجراءات طيلة هذه المدة وكذا حسب اجتهاد المحكمة العليا والمكرس بالمادة 

من ق إم إ التي تنص انه يسري اجل السقوط الخصومة بعد النقض والاحالة اعتبارا من تاريخ 
ال انه صدر قرار المحكمة العليا بتاريخ النطق بالقرار من طرف المحكمة العليا وفي دعوى الح

 14/04/2007واعاد الطاعن السير في الدعوى بعد النقض امام المجلس يوم  01/12/200
وهو الاجراء الخارج عن الاجل القانوني  ولذا الحكم محل الاستئناف يصبح نهائيا طبقا للمادة 

جميع اجراءات تقاضي  من نفس القانون  من حيث انه يترتب على السقوط وابطال  224
الاستئناف للحكم الابتدائي وعليه ان هذا الطعن غير مؤسس يتعين  رفضه مع تحميل الطاعن 

 المصاريف القضائية.""
ناء ولم يشر المشرع لامكانية سقوط الخصومة اثناء نظرها من المحكمة العليا مما يؤكد استث

و المحكمة العليا محكمة قانون ويخلالمحكمة العليا من اجل سقوط الخصومة على اعتبار ان 
 التقنين من النص الذي يشير لامكانية سقوط الخصومة على مستوى المحكمة العليا وقد جاء

 عن الغرفة المدنية  427018تحت رقم 23/07/2008في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 
 189العدد الثاني ص  2008المجلة القضائية لسنة 
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ابة من ملف القضية ان المطعون عليهم رفعوا الدعوى التي تم تسجيلها بكت ""حيث انه يستخلص
جاء فيها بانه صدر قرار عن المحمة العليا بتاريخ  05/10/2004ضبط المجلس بتاريخ 

حالةالمطعون فيه  والذي قضى بنقض القرار 11/09/2002 القضية على نفس الجهة  وا 
لسير في الدعوى مما يجعل القرار الصادر عن للفصل فيها  من جديد وانه لم يتم اعادة ا

ة المحكمة يقع تحت السقوط وانتهوا الى طلب اسقاط القرار المشار اليه الصادر عن المحكم
 العليا.

 لاوحيث انه ما انتهى اليه قضاة الموضوع يعد خطا فادحا، ذلك ان قرارات المحكمة العليا 
لك ذعليا الى نقض القرار المطعون فيه ، فان تتعرض الى السقوط ، بل اذا انتهت المحكمة ال

د يعيد الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور  القرار المنقوض  وبالتالي سيعا
عود يالاطراف الى المراكز القانونية التي كانوا عليها قبل صدور القرار المطعون فيه بحيث 

 عليه. كمستأنفمركزه القانوني  إلىعليه  والمستأنفمركزه القانوني  إلى المستأنف
اف لاستئنحيث ان قرار المحكمة يعيد الاطراف الى المراكز السابقة التي كانوا عليها امام جهة ا

ومن ثمة اذا لم يسع صاحب المصلحة في اعادة السير في الدعوى  بعد النقض امام جهة 
 تتعرض للسقوط. هافإنالاستئناف وبقيت الخصومة امام هذه الاخيرة راكدة لمدة سنتين 

عليا وحيث ان قضاة الاستئناف عندما انتهوا الى القضاء بسقوط القرار الصادر عن المحكمة ال
بدل القضاء  بسقوط القضاء بسقوط خصومة الاستئناف  اذا تحققت شروط سقوطها فيعد ذلك 

 ."" قانون الاجراءات المدنية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض 220المادة  لأحكامخرقا 
والملاحظ على المشرع انه اورد مادة خاصة حول المصاريف القضائية  حين نص في المادة  

من قانون الاجراءات المدنية والادارية"" اذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف  230
ينظر  ذي خسرها"" و خاسر الدعوى قبل الفصل في سقوط الخصومة  لاالقضائية الطرف ال

من نفس الزاوية لخاسر الدعوى عند الفصل في موضوع الدعوى لان سقوط الخصومة لا  إليه
يحمل فصلا في النزاع  ولا يظهر خاسر الدعوى بشكل جلي ولكن يعتبر خاسر الدعوى الذي 

هو خاسر الدعوى في حالة سقوط  لأنهدعي الم إلىلم يحقق من الدعوى مطلبه وينصرف 
الخصومة ولكن ليس الامر على اطلاقه فقد يكون المدعى عليه في الحكم الغيابي الذي اصبح 
حائزا لقوة الشيء المقضي به لان الطعن بالمعارضة او الاستئناف لم يحقق المبتغى منه وبذلك 

نزاع كما يمكن ان يكون المدعي تم الفصل في ال لأنهيكون خاسر الدعوى هو المدعى عليه 
في حالة لم يصدر الحكم في الدعوى لصالحه رغم المعارضة او الاستئناف ويبقى على 
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القاضي تحديد خاسر الدعوى وتحميله المصاريف القضائية وفي نظرنا تبقى المادة المذكورة 
اسر الدعوى دون جدى من الناحية القانونية لان المشرع وقع في التكرار على اعتبار ان خ

نقطة قانونية جد مهمة يتعين التنويه اليها  إضافةمع  الشأنتطبق عليه القواعد العامة بهذا 
 تطبق على القضاء العادي والقضاء الإداري.  الخصومةالمتعلقة بسقوط  الأحكاموهي ان 
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مــن  كعــارضان ســقوط الخصــومة  الدراســةفــي الموضــوع محــل  يتبــين مــن خــلال مــا تقــدم
جــال القــانون ر المفــروض لــدى لــم يلــق العنايــة الكافيــة ، ولــم يحــدث الصــدى القــانوني  عوارضــها
القـــانون علـــى مـــدا جـــل ر  ذات الاهميـــة الواســـعة التـــي يصـــطدم بهـــا الإجرائيـــةالمواضـــيع  كإحـــدى

التـي يسـتند عليهـا  راز اهـم المحـاو ر سات اليومية ومن خلال هذا العمل المتواضع حاولنا ابـار المم
ـــاه فـــي ســـقوط الخصـــومة ،ولعـــل اول مـــا يلفـــت الا ـــدقيق لمفهـــوم  ةر و ر الموضـــوع ضـــنتب ـــد ال التحدي

الـتحكم  نمكـي لا لأنـهتتـيح الاسـتيعاب الجيـد لمعنـى سـقوط الخصـومة ، لأنهـاالخصومة القضائية 
امانــة  أمــامالطلــب القضــائي  بإيــداع تبــدأ الأخيــرةفــي الســقوط قبــل الــتحكم فــي الخصــومة ، وهــذه 

بـد ولا التبليـغ القانونيـة ةطريقـوتنعقد بتبليغ الخصم بفحوى هذا الطلب مهما كانت ضبط المحكمة 
لـى بطـلان من التمييز بين سقوط الخصومة القضائية عن سقوط الدعوى ذلك ان الجزاء فـي الاو 

ه ، في حين ان الثانيـة على الحق المدعى ب رالتأثيدة في صميمها دون ر اءات القانونية الوار الاج
ســــقوط الحــــق محــــل الحمايــــة القضــــائية ، كمــــا نضــــيف ايضــــا الــــى ان ســــقوط  ةر و ر تعنــــي بالضــــ

خل الحاصــل بيــنهم للتــدا ار ظــالخصــومة مــن وقــف وانقطــاع ن عــوارضالخصــومة تلتقــي مــع بــاقي 
غــم الاهميــة البالغــة ر ع ر مشــالسـقوط يتعــدى الــيهم ايضــا ، ومــا يتعــين التنويـه اليــه ايضــا ان الولان 

هـــا الاهتمـــام الكـــافي فـــي ر لهـــذا الموضـــوع والاخـــتلالات التـــي حملهـــا القـــانون القـــديم الا انـــه لـــم يع
وحــة خاصــة مــا تعلــق ر مــان ،وهــو مــا يوضــح المشــاكل العمليــة المطلر فــي البالمناقشــات الحاصــلة 

فوع الشــكلية ام الــدفوع بعــدم القبــول ممــا هــل انــه يقــع تخــت طائلــة الــد بشــأنها المثــارعــة الــدفع بطبي
اء الجيد لباقي النصوص القانونية ذات الصـلة بالموضـوع ،كمـا انـه وحسـب اعتقادنـا ر يحتم الاستق

ف القضـائية فـي سـقوط الخصـومة لـيس لـه ير ع حول المصار ده المشر الذي او فان النص القانوني 
 .ذلك  ران القواعد العامة تق ره على اعتبارر بما ي
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 مــلخص مذكرة الماستر
 الإجراءاتالتقاعس عن استكمال  نأ إلاللأطراف الخصومة القضائية هي ملك 

في موالاة  التأخرهذا على  من بعض الحقوق جزاء حرمانهمالقانونية المطلوبة من شانه 
الخصومة  تعتريالتي  العوارض إحدىهي التي سقوط الخصومة ومن بينها  الإجراءات
نونية القا جراءاتالإفي السعي لاستكمال ذوي الصفة  لأطرافإهمال انتيجة  القضائية

بنصوص قانونية تنطبق على دعاوى القضاء العادي والقضاء  عالمنوطة وقد خصها المشر 
 .يالإدار 

 الكلمات المفتاحية:
 الإجراءات استكمال /4 السقوط/3 العوارض /2  خصومةال /1

 

 

Abstract of the master thesis 

       Judicial litigation is the property of the parties, but failure to complete the required legal 

procedures would deprive them of some rights as a penalty for this delay in the continuation 

of these processes. Among them the abrogation of the litigation, which is one of the 

hindrances to the legal litigation due to the negligence of the parties with the capacity to seek 

to complete the legal procedures entrusted to. Yet, the legislator has singled it out with legal 

texts that apply to ordinary and administrative court cases. 
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